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 المحاضرة الثامنة
 2تفسير آية الدين 

 
 وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب ...{ هل تجب الكتابة على الكاتب}قوله مسألة: 

 اختلف في هذا الأمر فقيل إنه منسوخ بقوله }ولا يضار كاتب ولا شهيد{ قاله الضحاك.
 أم على الاستحبابوذهب الجمهور إلى أنها محكمة؛ ثم اختلفوا هل هي على الوجوب على الكاتب 

 الوجوب مطلقا وهو قول عطاء وغيره  -
 الوجوب إذا لم يوجد غيره وهو قول الشافعي -
الاستحباب وهو قول الجمهور، ودليله أنه لَوْ كَانَتِ الْكِتَابةَُ وَاجِبَةً مَا صَحَّ الِاسْتِئْجَارُ عليها،  -

جَارةََ عَلَى فِعْلِ الْفُرُوضِ بََطِلَةٌ، وَلمَْ   . 1 خَْْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ في جَوَاِ  أَخْذِ الْأُجْرةَِ عَلَى كَتْبِ الْوَييِقَةِ لِأَنَّ الِْْ
 مسألة: من شروط كتابة الدين

  2العلم بَلكتابة: أي بطرق التوييق  أخذا من وصفه كاتب ومن قوله }فليكتب كما علمه الله{
 العدالة: بأن يكون الكاتب مأمونا في نفسه. 

، لقَِوْلِهِ الِكٌ رَحَِِهُ اللََُّّ تَ عَالَى: لَا يَكْتُبُ الْوَثََئِقَ بَ يَْْ النَّاسِ إِلاَّ عَارِفٌ بِِاَ عَدْلٌ في نَ فْسِهِ مَأْمُونٌ قاَلَ الْمام مَ 
نَكُمْ كاتِبٌ بَِلْعَدْلِ  عدلا عند . لأنه إذا لم يكن عارفا بَلعدل لم يتمكن منه، وإذا لم يكن معتبرا 3تَ عَالَى: وَلْيَكْتُبْ بَ ي ْ

 4الناس رضيا، لم تكن كتابته معتبرة، ولا حاصلا بِا المقصود، الذي هو حفظ الحقوق
ومنها: أنه يجب على الكاتب أن يكتب بَلعدل بحيث لا يجحف مع الدائن، ولا مع المدين؛ و العدل هو ما 

 طابق الشرع.
 . 5ومنها أن يكون الكاتب ذا علم بَلحكم الشرعي فيما يكتب 

أن يكون المملي هو الذي عليه الدين }وليملل الذي عليه الحقُّ{ ويجب أن يملي بَلعدل إذا أملى على 
فيتقي الله، ولا يبخس الحق الذي عليه، فلا ينقصه في قدره، ولا في وصفه، ولا في شرط من شروطه،  -الكاتب
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ا يجب ذلك إذا كان الحق على غيره أو قيد من قيوده، بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات الحق، كم
 . 6له، فمن لم يفعل ذلك، فهو من المطففيْ الباخسيْ

 7أن يكتب بجميع صفته المبينة له
تْ كُل الشُّرُوطَ، فلَيْسَ  وَالْمَقْصُودُ بِكِتَابةَِ التَّصَرُّفاَتِ هُوَ إِحْكَامُهَا بَِسْتِيفَاءِ شُرُوطِهَا، وَالْفِقْهُ هُوَ الَّذِي رَسَمَ هَذِهِ 

ا تُسَمَّى كَذَلِكَ إِذَا كَانَتِ وَييِقَةٍ تُكْتَبُ بتَِصَرُّفٍ مِنْ بَ يْعٍ، أَوْ رَهْنٍ، أوَْ إِجَارةٍَ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ تُسَمَّى وَييِقَةً شَرْعًا، إِنََّّ 
هَا الْفُقَهَاءُ  وَمَا لِذَلِكَ مِنْ شُرُوطِ انْعِقَادٍ،  -عِلْمِ الشُّرُوطِ فِيمَا يُسَمَّى بِ  -الْكِتَابةَُ حَسَبَ الشُّرُوطِ الَّتِِ نَصَّ عَلَي ْ

عَاوَى وَالِْقْ راَراَتِ وَا لشَّهَادَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَصِحَّةٍ وَنَ فَاذٍ، وَلزُُومٍ؛ لَأنَّ الَأحْكَامَ تََْتَلِفُ بَِخْتِلَافِ الْعِبَارَاتِ في الدَّ
الْفُقَهَاءُ هُوَ الَّذِي يَ تَضَمَّنُ حُقُوقَ الْمَحْكُومِ لَهُ وَالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ. وَالشَّهَادَةُ لَا تُسْمَعُ  فاَت بَِاعُ الشُّرُوطِ الَّتِِ وَضَعَهَا

ُ تَ عَالَى: }ذَلِكُمْ أقَْسَطُ عِنْدَ اللََِّّ وَأقَْ وَمُ للِشَّهَادَةِ وَأدَْنَ   . 8( {2بوُا  أَلَا  تَ رْتَ  إِلَا  بِاَ فِيهِ . وَلِذَلِكَ يَ قُول اللََّّ
 مسألة: يستنبط من الآية صحة الاحتجاج بالخط }وليكتب بينكم كاتب بالعدل{ 

فإذا وجدت وييقة بخط المعروف بَلعدالة المذكورة يعمل بِا، ولو كان هو والشهود قد ماتوا. تفسير السعدي = 
 ( وهي مسألة اختلف العلماء في تفاصيلها:118تيسير الكريم الرحِن  ص

 به بخط ه وأشهد عليه فهي حج ة بَلاتفاق. فإن كت
 وإن كتبه بخطه ولم يشهد عليه فهذه محل  خلاف بيْ الفقهاء عَلَى قَ وْلَيِْْ:

يْنِ بَِلْكِتَابةَِ، وَ  -أ  نَةٌ مُعْتَ بَ رةٌَ في أنَ َّهَا بَ ي ِ فَذَهَبَ الْجمُْهُورُ  الْحنََفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحنََابلَِةُ( إِلَى صِحَّةِ تَ وْييِقِ الدَّ
 الِْيْ بَاتِ إِذَا كَانَتْ صَحِيحَةَ النِ سْبَةِ إِلَى كَاتبِِهَا.

َْْطِ  الْمُجَرَّدِ إِذَا وَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحَِْدُ في روَِايةٍَ عَنْهُ وَجََاَعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ إِلَى أنََّهُ لَا يُ عْتَمَدُ عَ  -ب  لَى ا
طُوُطَ تَشْتَبِهُ وَالت َّزْوِيرَ فِيهَا مُُْكِنٌ، وَقَدْ تُكْتَبُ للِتَّجْربِةَِ أَوِ اللَّهْوِ لمَْ  ْْ ، وَمَعَ قِيَامِ هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ يُشْهَدْ عَلَيْهِ؛ لَأنَّ ا

يَّةٌ، وَلَا يَصْلُحُ لِلِاعْتِمَادِ   .9عَلَيْهِ وَحْدَهُ  وَالشُّبُ هَاتِ لَا يَ ب ْقَى للِْخَطِ  الْمُجَرَّدِ حُجِ 
[ دليل على أن من أقر بحق لغيره 282مسألة:  في قوله تعالى: }وليملل الذي عليه الحق{ ]البقرة: 

 فالقول قوله
أمر الله سبحانه الشخص  الذي عليه الحق بَلْملاء، لان الكتب والشهادة إنّا هما بحسب إقراره، ثم أمر تعالى 

من الحق شيئًا. وهذا يدل  على أن من أقر  بشيء لغيره فالقول قوله فيه، وهو مثل بَلتقوى فيما يمل، وأن لا يترك 
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[ ومثل قوله تعالى: }ولا تكتموا 228قوله تعالى: }ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن{ ]البقرة: 
 . 10[283الشهادة{ ]البقرة: 

 الحَْقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا[ قَ وْله تَ عَالَى فإَِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ  :  مسألة
  لَا يُملُِّونَ. فالله سُبْحَانهَُ جَعَلَ الَّذِي عَلَيْهِ الحَْقَّ أرَْبَ عَةَ أَصْنَافٍ: مُسْتَقِلٌّ بنَِ فْسِهِ يمُِلُّ، وَيَلَايةَُ أَصْنَافٍ  

الْجاَهِلُ؛ قاَلَهُ مَُُاهِدٌ. الثَّانِ: أنََّهُ الصَّبُِّ. الثَّالِثُ: أنََّهُ الْمَرْأةَُ وَالصَّبُِّ؛ قاَلَهُ أمََّا السَّفِيهُ فَفِيهِ أرَْبَ عَةُ أقَْ وَالٍ: الْأَوَّلُ: أنََّهُ 
. رُ لِمَالِهِ الْمُفْسِدُ لِدَينِْهِ؛ قاَلَهُ الشَّافِعِيُّ  الحَْسَنُ. الرَّابِعُ: الْمُبَذِ 

 وَقِيلَ: هُوَ الْأَخْرَسُ أوَْ الْغَبُِّ، وَاخْتَارهَُ الطَّبَرِيُّ.وَأمََّا الضَّعِيفُ فَقِيلَ: هُوَ الْأَحَِْقُ، 
انِ: أنََّهُ الْمَمْنُوعُ بِحُبْسَةٍ أوَْ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يمُِلَّ، فَفِيهِ يَلَايةَُ أقَْ وَالٍ: أَحَدُهَا: أنََّهُ الْغَبُِّ؛ قاَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ. الثَّ 

. الثَّالِثُ   : أنََّهُ الْمَجْنُونُ.عِيٍ 
نَاهِي في ضَعْفِ الْعَقْلِ قال ابن العربي:  وَتََْريِرهَُا الَّذِي يَسْتَقِيمُ بهِِ الْكَلَامُ وَيَصِحُّ مَعَهُ النِ ظاَمُ أَنَّ السَّفِيهَ هُوَ الْمُت َ 

ُ  وَفَسَادِهِ، كَالْمَجْنُونِ وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ، نَظِيرهُُ الشَّاهِدُ لَهُ  قَ وْله تَ عَالَى: }وَلا تُ ؤْتوُا السُّفَهَاءَ أمَْوَالَكُمُ الَّتِِ جَعَلَ اللََّّ
 [ عَلَى مَا سَيَأْتِ في سُورةَِ النِ سَاءِ إنْ شَاءَ اللََُّّ تَ عَالَى. وَأمََّا الضَّعِيفُ فَ هُوَ الَّذِي يَ غْلِبُهُ قِلَّةُ 5لَكُمْ قِيَامًا{ ]النساء: 

ا خَافُوا كَالطِ فْلِ نَظِيرهُُ، وَيَشْهَدُ لَهُ قَ وْله تَ عَالَى: }وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَ ركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُر يَِّةً ضِعَافً   النَّظَرِ لنَِ فْسِهِ 
فَعَتَهُ 9عَلَيْهِمْ{ ]النساء:  هَا؛ [ وَأمََّا الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يمُِلَّ فَ هُوَ الْغَبُِّ الَّذِي يَ فْهَمُ مَن ْ لَكِنْ لَا يَ لْفِقُ الْعِبَارةََ عَن ْ

ُ مَنْطِقَهُ عَنْ غَرَضِهِ؛ وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ أنََّهُ لَمْ يَ نْفِ عَنْهُ أنََّهُ لَا يَ   11سْتَطِيعُ أَنْ يمُِلَّ خَاصَّةً وَالْأَخْرَسُ الَّذِي لَا يَ تَ بَ يَّْ
 بِالْعَدْلِ[ مسألة: ]مَسْألََةٌ قَ وْله تَ عَالَى فَ لْيُمْلِلْ وَليُِّهُ 

؛ الت َّقْدِيرُ فَ لْيُمْ  .اخْتَلف عَلَى مَا يَ عُودُ ضَمِيُر }وَليِِ ه{ عَلَى قَ وْلَيِْْ: الْأَوَّلُ: قِيلَ يَ عُودُ عَلَى الحَْقِ  ُّ الحَْقِ   لِلْ وَِِ
 ُّ ؛ الت َّقْدِيرُ فَ لْيُمْلِلْ وَِِ مْلَاءِ بَِلسَّفَهِ  الثَّانِ: أنََّهُ يَ عُودُ عَلَى الَّذِي عَلَيْهِ الحَْقُّ الَّذِي عَلَيْهِ الحَْقُّ الذي منع مِنْ الِْْ

 وَالضَّعْفِ وَالْعَجْزِ.
  ُّ طْلَاقِ، يُ قَالُ: وَِِ ِ  في الِْْ ؛ لِأنََّهُ صَاحِبُ الْوَِِ ُّ الضَّعِيفِ،  وَالظَّاهِرُ أنََّهُ يَ عُودُ عَلَى الَّذِي عَلَيْهِ الحَْقُّ السَّفِيهِ وَوَِِ

. اَ يُ قَالُ صَاحِبُ الحَْقِ  ، إنَّّ ُّ الحَْقِ   وَلَا يُ قَالُ وَِِ
 . 12راَرَ الْوَصِيِ  جَائزٌِ عَلَى يتَِيمِهِ؛ لِأنََّهُ إذَا أمَْلَى فَ قَدْ نَ فَذَ قَ وْلهُُ فِيمَا أمَْلَاهُ وَهَذَا يدَُلُّ عَلَى أَنَّ إق ْ 

 مسألة: الحجرُ على السفيه:  
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 في الآيةِ: الَحجْرُ على السفيهِ، والضعيف وتوِِ  وَليِ هِ المالَ، والتصرُّفُ عنه
لا يصلح للمال يكونُ أمَْرهُُ إلى وَليِِ ه، وأنه يرَدُِ عليه الَحجْرُ بعدَ البلوغ، وهذا اْطابُ ظاهرٌ في أن السفيهَ الذي 

، وهو المفتى به عند الحنفية وهو  إما ابتداءً، أو دواما مع حَجْر الصِ با؛ وبِذا قال الجمهور منهم: مالك والشافعيُّ
 رضي الله تعالى عنهم.-قول وهو قولُ ابنِ عباس وابنِ الزبير 

الحنفية في قول إلى أنه لا يبتدأ عليه الَحجْرُ بعدَ البلوغ وقالوا: لا حجر على الحر العاقل البالغ السفيه وذهب 
ابتداءً؛ أي: بعد أن كان رشيدًا ثم سفه. وإذا بلغ الغلام غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمسًا وعشرين 

 . 13شدسنة، فإن بلغها سُلِ م إليه ماله وإن لم يؤنس منه ر 
 مسائل الشهادة المستنبطة من قوله تعالى

الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  }وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجَِالِكُمْ فإَِنْ لََْ يَكُونََ رَجُلَيْنِ فَ رَجُلٌ وَامْرَأَتََنِ مَِّنْ تَ رْضَوْنَ مِنَ 
رَ إِحْدَاهَُُا الْأُخْرَى{.  إِحْدَاهَُُا فَ تُذكَِ 

: مر تفصيله مع حكم الكتابة وأنه على قوليْ الوجوب للجمهور والاستحباب م الاستشهادمسألة: حك
 للظاهرية والطبري وغيرهم
 مسألة: شهادة الكفار

فَلَا تُ قْبَل شَهَادَةُ الْكُفَّارِ سَوَاءٌ  14أجَع أهلُ العلم على أن  شهادةَ الكافر غيُر جائزة في الديونِ والمعاملاتِ 
ادَةُ عَلَى مُسْلِمٍ أمَْ عَلَى غَيْرِ مُسْلِمٍ،  وذلك استنباطا من قوله }وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجَِالِكُمْ{  أَكَانَتِ الشَّهَ 

بُ عَلَى اللََِّّ تَ عَالَى قِ وَيَكْذِ وَقَ وْلهُُ: }وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ{، وَالْكَافِرُ ليَْسَ بعَِدْلٍ وَليَْسَ مِنَّا وَلأنََّهُ أفَْسَقُ الْفُسَّا
 فَلَا يُ ؤْمَنُ مِنْهُ الْكَذِبُ عَلَى خَلْقِهِ.

 وَعَلَى هَذَا الَأصْل جَرَى مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالر وَِايةَُ الْمَشْهُورةَُ عَنْ أَحَِْدَ 
لَى الْمُسْلِمِ في الْوَصِيَّةِ في السَّفَرِ فَ قَدْ أَجَاُ وهَا عَمَلًا بقَِوْلِهِ لَكِن َّهُمُ اسْتَ ثْ نَ وْا مِنْ هَذَا الَأصْل شَهَادَةَ الْكَافِرِ عَ 

ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أوَْ آخَراَنِ تَ عَالَى: }يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَ يْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ حِيَْ الْوَصِيَّةِ ايْ نَانِ 
 كُمْ إِنْ أنَْ تُمْ ضَرَبْ تُمْ في الَأرْضِ فأََصَابَ تْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ{مِنْ غَيْرِ 

مِ يِ يَْ بَ عْضِهِمْ عَلَى بَ عْضٍ، وَإِ  نِ واختلفوا في جواِ  شهادةِ أهل الذمَّةِ على مثلهم فأَجَاَ  الْحنََفِيَّةُ شَهَادَةَ الذِ 
 يِ يَْ عَلَى أمَْثاَلِهمِْ.اخْتَ لَفَتْ مِلَلُهُمْ، وَشَهَادَةَ الْحرَْبِ 
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 . 15وَأمََّا الْمُرْتَدُّ فَلَا تُ قْبَل شَهَادَتهُُ مُطْلَقًا
 مسألة: شهادة الصبيان في العقود:

وفي قولهِ: }مِنْ رجَِالِكُمْ{، خُْرجُِ الصبَِّ لكونهِ مِن غيِر الرجالِ؛ لأنَّ الصبَِّ ينسى وخْوَّفُ، وإن كانت فِطْرَتهُُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رِفُ الكذبَ، إلا أنَّه أكثَ رُ نِسْيانًا وتلقينًا، ولِقَوْلهِِ صحيحةً ولا يعَ : رفُِعَ الْقَلَمُ عَنْ يَلَايةٍَ: -صَلَّى اللََّّ

لأنََّهُ إِذَا لمَْ يُ ؤْمَنْ عَلَى عَنِ النَّائمِِ حَتىَّ يَسْتَ يْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيِر حَتىَّ يَكْبُ رَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتىَّ يَ عْقِل أَوْ يفُِيقَ. وَ 
 حِفْظِ أمَْوَالهِِ، فَلَأنْ لَا يُ ؤْمَنَ عَلَى حِفْظِ حُقُوقِ غَيْرهِِ أوَْلَى. 

نَ هُمْ في الجِْراَحِ  يَانِ فِيمَا بَ ي ْ بْل أَنْ يَ تَ فَرَّقُوا، وَالْقَتْل ق َ  وَذَهَبَ بَ عْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَبَ عْضُ الْحنََابلَِةِ إِلَى جَوَاِ  شَهَادَةِ الصِ ب ْ
نَ هُمْ كَبِيرٌ   . 16وَ اَدَ الْمَالِكِيَّةُ: أَنْ يَ تَّفِقُوا في شَهَادَتِِِمْ، وَأَنْ لَا يَدْخُل بَ ي ْ

 شهادةُ المرأةِ:  
إن لم ظاهرُ الآيةِ: عدَمُ قبولِ شهادةِ المرأتيْ إلا عند تعذر وجود الرجل؛ لأنَّ اَلله تعالى قالَ: }مِنْ رجَِالِكُمْ ف -

يكونا رجليْ فرجل وامرأتن{، وقيَّدَ شهادتَ هُنَّ مع الرجلِ الشاهدِ الواحدِ عندَ فَ قْدِ الآخَر؛ ولكن دل الْجَاع 
 .17على أن شهادة امرأة مع الرجل جائزة حتى مع وجود الشاهد الثانِ رجلا

ياء تقبل شهادتها على مسألة:  في الآية دليل على قبول شهادة المرأة ولكن اختلف الفقهاء في أي الأش
 النحو التالي:

أجَع العلماء على أنه لا يثبت في حد الزنا بأقل من أربعة شهود رجال عدول أحرار مسلميْ، لقوله تعالى:  -
 }لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بَلشهداء، فأولئك عند الله هم الكاذبون{.

ا تثبت بشهادة رجليْ لقوله تعالى: وأجَعوا أنها لا تقبل في الحدود  - الأخرى والقصاص اتفق الجمهور على أنه 
 [ ولا تقبل فيها شهادة النساء لا مع رجل، ولا مفردات.2/ 282}واستشهدوا شهيدين من رجالكم{ ]البقرة:

خْفون على أجَعوا على قبولها فيما لا يطلع عليه إلا النساء، كالولادة والحيض والبكارة وعيوب النساء وما  -
. فتقبل فيه شهادة النساء، لما روي: أن النبِ صل ى الله عليه وسلم أجا  شهادة القابلة  واختلفوا 18الرجال غالبًا

في العدد المشترط في شهادة النساء منفردات: فقال الحنفية والحنبلية: تقبل شهادة امرأة واحدة عدل. وقال 
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يس يكفي أقل من أربع نسوة؛ لأن الله عز وجل قد جعل عديل المالكية: يكفي امرأتن. وقال الشافعية: ل
 . 19الشاهد الواحد امرأتيْ، واشتراط الاينينية
 ثم اختلفوا في بقيتها على النحو التاِ:

مذهب الحنفية: تقبل شهادة النساء في الحقوق المدنية مالًا كان الحق، أو غير مال، مثل النكاح والطلاق  -  
الوقف، والصلح، والوكالة، والوصية، والهبة، والْقرار، والْبراء، والولادة، والنسب، فهذه الحقوق والعدة والحوالة، و 

تثبت عند الحنفية بشهادة رجليْ أو رجل وامرأتيْ لقوله تعالى: }واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا 
ول شهادة المرأة هنا لتوافر أهلية [، وقب2/ 282رجليْ، فرجل وامرأتن مُن ترضون من الشهداء{ ]البقرة:

الشهادة عندها: وهي الشهادة والضبط والأداء. والسبب في جعل المرأتيْ في مقام رجل في الشهادة: هو نقصان 
/ 282الضبط بسبب  يَدة النسيان، كما في قوله تعالى: }أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى{ ]البقرة:

2  ]2.) 
الكية والحنابلة: لا تقبل شهادة النساء مع الرجال إلا في الأموال وتوابعها كالبيع مذهب الشافعية والم -

والْجارة والهبة والوصية والرهن والكفالة؛ لأن الأصل عدم قبول شهادة النساء لغلبة العاطفة عليهن، واختلال 
 ضبط الأمور، وقصور الولاية على الأشياء

طلع عليه الرجال كالنكاح والرجعة والطلاق والوكالة وقتل العمد أما ما ليس بِال ولا يقصد منه المال وي
والحدود سوى حد الزنا، فلا يثبت إلا بشاهدين ذكرين، لقوله تعالى في الرجعة: }وأشهدوا ذوي عدل منكم{ 

اهدي [ ولما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبِ صل ى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بوِ وش65/ 2]الطلاق:
عدل، وعن الزهري أنه قال: جرت السنة على عهد رسول الله صل ى الله عليه وسلم واْليفتيْ من بعده ألا تقبل 

 شهادة النساء في الحدود والدماء.
مذهب الظاهرية: تقبل شهادة النساء مع رجلٍ في الحدود إذا كان النساء أكثر من واحدة، عملًا بظاهر  -

 [.2/ 282ليْ، فرجل وامرأتن مُن ترضون من الشهداء{ ]البقرة:الآية: }فإن لم يكونا رج
 مسألة: بعض الحكم من قصور شهادة المرأة عن الرجل

ا هو في الأموالِ والحدودِ والدماءِ؛ لأنَّ الشريعةَ جاءتْ بأحكامٍ مُحكَمةٍ يتُِمُّ بعضُها  وعدمُ جواِ  شهادةِ المرأةِ: إنَّّ
عليها خَلْوَتَِا بَلرجالِ واختِلَاطَها بِجََالِسِهم؛ فهي لا تشهَدُ تَ بَ عًا خصوماتِِِمْ ومبايَ عَاتِِِمْ،  بعضًا؛ فالمرأةُ حرَّمَ اُلله 

كحالِ الرجالِ بعضِهم مع بعضٍ، فلا ينُاسِبُ مساواتُِا في الشهادةِ، فتُطلَبُ منها كما تُطلَبُ مِن الرجلِ؛ فالشرعُ 
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وهَا لتشهَدَ بيوعَهم وخُصُومَاتِِم؟ ! لذا جعَلَ الله تعالى إدخالَها في الشهاداتِ ينفِ رهُا عن مُالِسِ الرجالِ، ثمَّ يدَْعُ 
ا تغيبُ عن معرفِةِ الحالِ، جُعِلَتْ شهادةُ امرأتَ يِْْ كشهادةِ الرجلِ؛ لقِصَرِ الفَهْمِ  للحاجةِ عندَ فَ قْدِ الرجلِ، ولأنهَّ

:  ألَيَْسَ شَهَادَةُ -صلى الله عليه وسلم  -حديثِ أبي سعيدِ وغيرهِ، قال  والْدراكِ لتلك الأحوال؛ ولذا جاء في الصحيحَيِْْ؛ مِن
رْأةَِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ ! فَذَلِك مِن نُ قْصَانِ عَقْلِهَا( أخرجه البخاري ومسلم.

َ
 الم

رَ إِحْدَاهُماَ ولمَّا كانتِ الحدودُ تُدرأَُ بَلشُّبُهاتِ، والمرأةُ يعَرضُِها النِ سْيانُ في الشه ودِ لقولهِِ: }أنَْ تَضِلَّ إِحْدَاهُماَ فَ تُذكَِ 
ال؛ الْأُخْرَى{، والنِ سْيانُ شُبْهةٌ؛ لْم تََُزْ شهادةُ المرأةِ في الحدودِ، بل لا تَُزئُِ شهادةُ امرأتَ يِْْ مع رجلٍ في غير الأمو 

[، وهذا عدُد 4مُحْصَنَاتِ ثُمَّ لمَْ يَأتْوُا بِأرَْبَ عَةِ شُهَدَاءَ{ ]النور: ولأنَّ اَلله يقولُ في حدِ  الز نَِا: }وَالَّذِينَ يَ رْمُونَ الْ 
 الرجالِ بَلات فِاقِ.

وقال السباعي رحِه الله : ومن الواضح أن هذا التفاوت لا علاقة له بَلانسانية ولا بَلكرامة ولا بَلأهلية، فما 
كاملة لتحمل الالتزمات المالية كالرجل، لم يكن اشتراطه دامت المرأة انسانا كالرجل، كريمة كالرجل، ذات أهلية  

مع إبَحته  -اينتيْ مع رجل واحد إلا لأمر خارج عن كرامة المرأة واعتبارها واحترامها، وإذا لاحظنا أن الاسلام 
بيتها في  يعتبر رسالتها الاجتماعية هي التوفر على شؤون الأسرة، وهذا ما يقتضيها لزوم -للمرأة التصرفات المالية 

أدركنا أن شهادة المرأة في حق يتعلق بَلمعاملات المالية بيْ  -وخاصة أوقات البيع والشراء  -غالب الأوقات 
الناس لا يقع إلا نادراً، وما كان كذلك فليس من شأنها أن تَرص على تذكره حيْ مشاهدته، فانها تمر به عابرة 

م القاضي احتمال نسيانها أو خطأها ووهمها، فاذا شهدت امرأة لا تلقي له بَلًا، فاذا جاءت تشهد به كان أما
أخرى بِثل ما تشهد به  ال احتمال النسيان واْطأ، والحقوق لا بد من التثبت فيها، وعلى القاضي أن يبذل 

 غاية جهده لْحقاق الحق وإبطال الباطل ....
ا حيث قال تعالى في تعليل اشتراط المرأتيْ هذا هو كل ما في الأمر، وقد جاء النص عليه صراحة في الآية ذاتِ

بدلًا من الرجل الواحد: }أن تضل احداهما فتذكر احداهما الأخرى{ أي خشية أن تنسى أو تَطئ إحداهما 
 فتذكرها الأخرى بَلحق كما وقع.

لما ذكرناه ولهذا المعنى نفسه ذهب كثير من الفقهاء إلى أن شهادة النساء لا تقبل في الجنايَت، وليس ذلك إلا 
من أنها غالباً ما تكون قائمة بشؤون بيتها، ولا يتيسر لها أن تَضر مُالس اْصومات التِ تنتهي بجرائم القتل وما 
أشبهها، وإذا حضرتِا فقل أن تستطيع البقاء إلى أن تشهد جريمة القتل بعينيها، وتظل رابطة الجأش، بل الغالب 

كان منها أن تغمض عينيها وتولول وتصرخ، وقد يغمى عليها، فكيف يمكن أنها اذا لم تستطع الفرار تلك الساعة  
بعد ذلك أن تتمكن من أداء الشهادة ... ويؤكد مراعاة هذا المعنى ... أن الشريعة قبلت شهادتِا وحدها فيما لا 
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انة، وأهلية يطلع عليه غيرها، أو ما تطلع عليه دون الرجال غالباً، ...فليست المسألة إذاً مسألة إكرام وإه
 . 20وعدمها، وإنّا هي مسألة تثبت في الأحكام، واحتياط في القضاء بِا. وهذا ما يحرص عليه كل تشريع عادل

 21: من قوله تعالى }مُن ترضون من الشهداء{اشتراطُ العدالةِ في الشاهِدِ   
ا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ{ ]الطلاق: أجَع أهل العلم على قبول شهادة العدلِ؛ لهذه الآية، ولقوله تعالى: }وَأَشْهِدُو 

ت: [، وعلى ردِ  شهادة الفاسق؛ لقوله تعالى: }يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنَِ بَإٍ فَ تَ بَ ي َّنُوا{ ]الحجرا2
6]22 . 

 والعَدْلُ: من لم يعُرَفْ فِسْقُهُ بكبيرةٍ، أو إصرارٍ على صغيرةٍ.
، فلا تصحُّ شهادتهُُ؛ لقولهِِ  ومَن عُرِفَ بُخصُومةٍ  :  لَا تََُوُ  شَهَادَةُ -صلى الله عليه وسلم  -أو قرابةٍ مع أحدِ أصحابِ الحقِ 

َْصْمُ لحظِ  خَصْمِهِ،  خَصْمٍ وَلَا ظنَِيٍْ(، ولكنْ لو شهِدَ القريبُ على قريبِهِ وليس خَصْمَا له، جاَ ، وإذا شهدَ ا
 مةِ مِن غيرهِ.جاَ ؛ لأنَّه أبعَدُ عنِ الت ُّهَ 

سْلَامِ في الشَّهَادَةِ حَتىَّ يَ قَعَ الْبَحْثُ عَنْ الْعَدَالَةِ؛ وَ     . 23بهِِ قاَلَ الشَّافِعِيُّ فيها دَليِلٌ عَلَى أنََّهُ لَا يكُْتَ فَى بِظاَهِرِ الِْْ
 الشاهدُ واليميُن:  مسألة: 

ليميِْ؛ وذلك أنَّ اَلله حصَرَ حِفْظَ الحقوقِ بشاهدَيْنِ من وبِذه الآيةِ أخَذَ بعضُ الفقهاءِ بعدمِ اعتِبارِ الشاهدِ وا
 الرجالِ، أو رجلٍ وامرأتَ يِْْ؛ وبه قال أبو حنيفةَ وأهلُ الكُوفةِ.

وجَهورُ العلماءِ على يبوتِ الحقِ  بَلشاهدِ مع اليميِْ؛ وهو قولُ عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ وأهلِ المدينةِ ومالكٍ 
 قَضَى بَلشاهدِ مع اليَميِْ أخرَجَهُ مسلِمٌ. -صلى الله عليه وسلم  -ك لأنَّ النبَِّ والشافعيِ  وأحِدَ؛ وذل

ا دَلَّتْ وأرشَدَتْ إلى الكمالِ في  والآيةُ لم تَصُرْ حِفْظَ الحقوقِ الجائزةِ بشهادةِ الرجلَيِْْ أو الرجلِ والمرأتَ يِْْ؛ وإنَّّ
 الرهنَ، وليسَتْ بواجبةٍ على الأرجَحِ.ذلك؛ ولذا ذكَرَتِ الكتابةَ والْشهادَ، وبعد ذلك 

 قَ وْله تَ عَالَى }وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا[     مسألة: حكم تحم ل الشهادة  
 اخْتلفَ فِيهِ عَلَى يَلَايةَِ أقَْ وَالٍ: 

لُوا.  أَحَدُهَا: تَََمُّلِ الشَّهَادَةِ إذَا تَََمَّ
 الثَّانِ: الْأَدَاءِ.
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شْتَ رَكِ الثَّالِثُ: لَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ عَنْ التَّحَمُّلِ إذَا حُِِ لُوا وَلَا يَأبَْ وْا عَنْ الْأَدَاءِ إذَا تَََمَّلُوا؛ ويكون 
ُ
منْ بَبِ حِل الم

 24على جَيع معانيه
 أَنَّ فِعْلَ ذَلِكَ ندَْبٌ.وكََذَلِكَ اخْتَ لَفُوا في حُكْمِ هَذَا الن َّهْيِ عَنْ يَلَايةَِ أقَْ وَالٍ: أَحَدُهَا: 

 الثَّانِ: أَنَّ ذَلِكَ فَ رْضٌ عَلَى الْكِفَايةَِ.
.  الثَّالِثُ: أنَ َّهَا فَ رْضٌ عَلَى الْأَعْيَانِ مُطْلَقًا؛ قاَلَهُ الشَّافِعِيُّ

مُبَ ي َّنَةٌ بقَِوْلهِِ تَ عَالَى: }وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإَِنَّهُ آثِمٌ  والأرجح أَنَّ الْمُراَدَ هَاهُنَا حَالَةُ التَّحَمُّلِ للِشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّ حَالَةَ الْأَدَاءِ 
 [283قَ لْبُهُ{ ]البقرة: 

 إبََيةََ النَّاسِ كُلِ هِمْ وَإِذَا كَانَتْ حَالَةُ التَّحَمُّلِ فَهِيَ فَ رْضٌ عَلَى الْكَافِيَةِ إذَا قاَمَ بهِِ الْبَ عْضُ سَقَطَ عَنْ الْبَ عْضِ؛ لِأَنَّ 
هَا هَا تَضْيِيعٌ لِلْأَشْغَالِ؛ فَصَارَتْ كَذَلِكَ فَ رْضًا عَلَى الْكِفَايةَِ  عَن ْ يعِهِمْ إليَ ْ  . 25إضَاعَةٌ للِْحُقُوقِ، وَإِجَابةَُ جََِ

  مَسْألََةُ: في حكم الشَّهَادَةِ التي لَ يعلم مستحقها بها
تَفِعُ بِِاَ فَ قَالَ قَ وْمٌ: أدََاؤُهَا ندَْبٌ؛ لقَِوْلهِِ تَ عَالَى: أمََّا مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ لِرَجُلٍ لمَْ يَ عْلَمْ بِِاَ  مُسْتَحِقُّهَا الَّذِي يَ ن ْ

عَاءِ، وَإِذَا لمَْ يدُعَْ كَانَ 282}وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا{ ]البقرة:  [ فَ فَرَضَ اللََُّّ تَ عَالَى عَلَيْهِ الْأَدَاءَ عِنْدَ الدُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قَوْلهِِ ندَْبًَ؛ لِ  رُ الشُّهُودِ الَّذِي يَأْتِ بِشَهَادَتهِِ قَ بْلَ أَنْ يُسْأَلَهاَ.-صَلَّى اللََّّ  : خَي ْ

مًا أوَْ أنََّهُ قاَلَ: انُْصُرْ أَخَاك ظاَلِ  -صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ورجح ابن العربي أَنَّ أدََاءَهَا فَ رْضٌ؛ لِمَا يَ بَتَ عَنْهُ 
 . 26مَظْلُومًا

 مسألة قوله تعالى: )ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللََِّّ وَأَقْ وَمُ لِلشَّهادَةِ( .
فيه بيان الغرض الذي لأجله أمر بَلكتاب واستشهاد الشهود، والوييقة والاحتياط للمتداينيْ عند الحاجة ورفع 

لك أنفى للريب، وأبقى للحق، وأدعى إلى رفع اْلاف، وبيْ الغرض الذي لأجله أمر بَلكتاب، وأخبر بأن ذ
النزاع، وأنه إذا لم يكتب فيرتب الشاهد، فلا ينفك بعد ذلك من أن يقيمها على ما فيها من الاختلاط 

 والاحتياط، غير مراع شرائط الاحتياط، فيقدم على محظور أو يتركها فلا يقيمها فيضيع حق الطالب.
لقطع واليقيْ، وأنه لا يجو  إقامتها إذا لم يذكرها وإن عرف خطه، لأن الله الشهادة لا تصح إلا مع ا مسألة: 

 . 27تعالى أخبر أن الكتاب مأمور به لئلا يرتب بَلشهادة
 الترخيصُ بتركِ كتابةِ بعضِ العقودِ:  مسألة: 
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نَكُمْ فَ لَيْسَ  عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُ بُوهَا{ رخصَ اُلله في عدمِ  قوله تعالى: }إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تََِارةًَ حَاضِرةًَ تدُِيرُونَ هَا بَ ي ْ
 كتابةِ التجارةِ الموصوفةِ بوصفَيِْْ:

الأول: }حَاضِرةًَ{؛ أي: يتَِمُّ فيها التقابُضُ مِن المتبايعَِيِْْ، وفي معنى الحاضِرةِ: التجارةُ في سُوقِ البَ لَدِ الواحدِ؛ 
ضيعُ الحقوقُ؛ وأهلُ السوقِ الحاضرِ خْتلِفُونَ عن أهلِ السوقِ الغائبِ. الثانِ: فالتِ جَارةُ الغائبةُ مَظِنَّةُ لأن ت

نَكُمْ{، الدائرةُ التِ يتعامَلُ بِا أهلُ السوقِ في يومِهِم وليلتِهِم، فيكثُ رُ أخذُهُم فيما بينَهم و  }تدُِيرُونَ هَا بَ ي ْ
ارةِ الحاضِرةِ الدائرِةِ؛ }فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُ بُوهَا فخَفَّفَ اُلله في أمرِ الكتابةِ، وحثَّ على الْشهادِ في التج

ا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَ بَايَ عْتُمْ{؛ لأنَّ الكتابةَ شاقَّةٌ بِثلِ هذه التجارةِ، وأمَرَ بَلْشهادِ لسهولتِهِ؛ حفظاً للحقوقِ، ودفعً 
في البيِ ناتِ عند العقودِ للخصوماتِ؛ فإنَّ أكثَ رَ اْصوماتِ هي بسببِ التساهُلِ 

28 . 
ومفهومُ اْطابِ يقتضي أن التجارةَ الحاضرةَ إذا كانت لا تدُار بيننا؛ كالدُّورِ والضِ ياعِ، ألا نتركَ الكتابةَ فيها، 

-وأنها تلحقُ بَلدَّيْن، وهو كذلك. لما فيه من حفظ الأموالِ والقلوبِ من التشاجرِ والتنا ع؛ وروي أن ابن عمر 
 . 29كان إذا بَعَ بنقدٍ أشهدَ، وإذا بَعَ بنسيئةٍ كتب  - تعالى عنهمارضي الله

 مسالة قوله تعالى: }وَأَشْهِدُوا إِذَا تَ بَايَ عْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ{.
 أمر الله سبحانه بَلْشهاد عند التبايع مرَّةً أخرى، وفيه ما مضى من الاختلاف؛ وذهب جَهورُ إلى أن الأمرَ 

 للنَّدْبِ والْرشاد، لا للحتم، وقد مضى الدليلُ عليه قريبًا. 
 مسألة: حرمة مضارة الكاتب أو الشهيد

للََُّّ وَاللََُّّ بِكُلِ  شَيْءٍ وقولهُ: }وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَ فْعَلُوا فإَِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَات َّقُوا اللَََّّ وَيُ عَلِ مُكُمُ ا
 لِيمٌ{:عَ 

مْلِي، وهم أمَناءُ على الحقوقِ؛ فَلا يجوُ  للكاتِبِ أن يزيدَ وينقُصَ فيما يُملَْى 
ُ
الضررُ محرَّمٌ مِن الشهودِ والكاتبِ والم

عليه، ولا للشاهدِ كذلك فيما يَسْمَعُ وَيرَى؛ كما لا يجو  لصاحب الحق بأن يضر بَلشهود والكتاب ويكلفهم ما 
 يشق عليهم.

 الْضرار من الفسوق لقوله }وَإِنْ تَ فْعَلُوا فإَِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ{وهذا 
َْْسَارةَِ، أوَْ  مَا يجر إِلَى  قال ابن عاشور: إِدْخَال الضر  بِأنَْ يوُقِعَ الْمُتَ عَاقِدَانِ الشَّاهِدَيْنِ وَالْكَاتِبَ في الْحرَجَِ وَا

جَابةَ إِلَى الشَّهَادَةِ. وَقَدْ أَخَذَ فُ قَهَاؤُنَا الْعقُوبةَ، وَأَن يوُقع الشَّاهِدَانِ أحد الْمُ  تَ عَاقدين في إِضَاعَة حق أَو تَعب في الِْْ
هَا ركُُوبُ الشَّاهِدِ مِنَ الْمَسَافَةِ الْبَعِ  ضْراَرِ: مِن ْ هَا تَ رْكُ اسْتِفْسَ مِنْ هَاتهِِ الْآيةَِ أَحْكَامًا كَثِيرةًَ تَ تَ فَرَّعُ عَنِ الِْْ ارهِِ يدَةِ، وَمِن ْ
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هَا اسْتِفْسَارهُُ اسْتِفْسَاراً يوُقِعُهُ في الِا  ةِ الطَّوِيلَةِ الَّتِِ هِيَ مَظِنَّةُ النِ سْيَانِ، وَمِن ْ هَا أنََّهُ بَ عْدَ الْمُدَّ ضْطِراَبِ، وَيُ ؤْخَذُ مِن ْ
بَغِي لِوُلَاةِ الْأمُُورِ جَعْلُ جَانِبٍ مِنْ مَالِ بَ يْتِ الْمَالِ لِدَفْعِ مَصَ  اريِفِ انتِْقَالِ الشُّهُودِ وَإِقاَمَتِهِمْ في غَيْرِ بَ لَدِهِمْ يَ ن ْ

َْْسَائرِِ الْمَاليَِّةِ في إِضَاعَةِ عَائِلَاتِِِمْ، إِعَانَ  ةً عَلَى إِقاَمَةِ الْعَدْلِ بِقَدْرِ وَتَ عْوِيضِ مَا سَيَ نَالُهمُْ مِنْ ذَلِكَ الِانتِْقَالِ مِنَ ا
 . 30الطَّاقَةِ وَالسَّعَةِ 

 مسألة: حكم الرهن 
تُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلمَْ تََِدُوا كَاتبًِا فَرهَِانٌ مَقْبُوضَةٌ فإَِنْ أمَِنَ بَ عْضُكُمْ بَ عْضًا فَ لْ  يُ ؤَدِ  الَّذِي اؤْتمُِنَ قال تعالى: }وَإِنْ كُن ْ

ُ بِاَ تَ عْمَلُونَ عَلِيمٌ{ ]البقرة: أمََانَ تَهُ وَلْيَ تَّقِ اللَََّّ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَ   [.283ا فإَِنَّهُ آثِمٌ قَ لْبُهُ وَاللََّّ
 اتفق أهلُ العلم على جوا  الرهن.

ولكنهم اختلفوا في شَرْطَيِ السفرِ وعَدَمِ الكاتب، هل جاءَ على التغليب؛ فإن السفرَ مَظِنَّةُ عَدَمِ الكاتبِ في 
 الغالبِ، أو جاء على التقييد؟

ب أهلُ الظاهر إلى أنهما للتقييد، ولا يجو  الرهنُ عندَ وجودِ الكاتب، ولا يجوُ  في الحضر لِظاَهِرِ قَ وْله فذه - 
تُمْ  بَاطِ مَنْعِ الرَّهْنِ في الحَْضَرِ مِنَ الْآيةَِ هُوَ مِنْ بََبِ دَليِلِ 283سَفَرٍ{ ]البقرة:  عَلَى  تَ عَالَى: }وَإِنْ كُن ْ [ الْآيةََ، واسْتِن ْ

 ِْْ  طاَبِ أي مفهوم المخالفة.ا
تِهِ؛ لأن السفرُ مَظِنَّةً   وذَهَبَ الْجمُْهُورُ إِلَى جَوَا هِِ، قالوا ذكِْرُ السفرِ في الآية ليس قيدًا على جواِ  الرهنِ وصِحَّ

وشاهِدٌ أو لم  لعدمِ حضورِ كاتبٍ وشاهِدٍ فيه فأرشَدَ اُلله إلى الرَّهْنِ، وهو صحيحٌ في السفرِ والحضرِ، وُجِدَ كاتِبٌ 
ماتَ ودِرْعُهُ مرهونةٌ عند يهوديٍ ، وهو في  -صلى الله عليه وسلم  -يوُجَدْ؛ وهذا قولُ أكثرِ السلفِ، وهو قولُ الجمهورِ، فالنبُِّ 

 . 31الصحيحِ عن عائشةَ 
 مسألة: قبض الرَّهْنِ في المسَّلَمِ:  

 وضَةٌ{، ولات فِاقِ الأئمَّةِ على ذلك.لا يجوُ  الرهنُ إلا بقَبْضِهِ؛ لقولِه: }فَرهَِانٌ مَقْبُ 
 واختُلِفَ في اشتراطِ قَ بْضِ الرهنِ؛ هل هو شرطٌ لصِحَّةِ الرَّهْنِ ولزومِه أو شرط لتمامه؟ على قولَيِْْ مشهورَيْنِ:

. تِهِ ولزومِه؛ وهو قولُ أبي حنيفةَ والشافعيِ   الأولُ: أنَّه شرطٌ لِصِحَّ
ةِ الرهنِ؛ فيصحُّ الرهنُ ويلزمُ بَلعقدِ، ولكنَّه لا يتَِمُّ إلا بَلقَبْضِ؛ وهذا قولُ الثانِ: أنَّ القبضَ ليس شرطاً لِ  صِحَّ

 مالكٍ رحِه الله.
 واختلفوا أيضا في استدامة القبض:
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؛ لأنَّ رجوعَ الرهنِ ليدِ الراهِ  ةِ الرهنِ؛ لظاهِرِ الآيةِ، خلافاً للشافعيِ  نِ فقال الجمهور: استدامةُ القبضِ شرطٌ لِصِحَّ
 خُْرجُِهُ مِن وصفِ القبضِ في الآيةِ.
 مسألة: حكم كتمان الشهادة 

اتفق الفقهاء على إيجاب أداء الشهادة  لقوله تعالى: }ولا تكتموا الشهادة{ وهو فرض على الكفاية، كالجهاد 
كفاية، أنه لا والصلاة على الجنائز وغسل الموتى ودفنهم، متى قام به قوم سقط عن الباقيْ. ومعنى الفرض على ال

يجو  للكل الامتناع منه لما فيه من إبطال الوثَئق وضياع الحقوق، ولا يتعيْ فرضه على كل أحد، فإنه لا خلاف 
أنه ليس على كل أحد من الناس تَملها، هذا أصل في فروض الكفايَت الواجبة على الكافة، إلا أنهم إذا أدى 

ب إلا شاهدان، فقد تعيْ الفرض عليهما متى دعيا لْقامتهما بعضهم سقط عن الباقيْ، فإذا لم يكن في الكتا
قَ لْبُهُ( وقال بقوله:  وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا( . وقال تعالى:  وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فإَِنَّهُ آثِمٌ 

( وقال:  يَ أيَ ُّهَا ا لَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَ وَّامِيَْ بَِلْقِسْطِ شُهَداءَ للََِِّّ وَلَوْ عَلى أنَْ فُسِكُمْ( وإذا  تعالى:  وَأقَِيمُوا الشَّهادَةَ للََِِّّ
 . 32كان عنهما مندوحة بإقامة غيرهما فقد سقط الفرض عنهما  لما وصفناه

 :افظة على المالمَسْألََةٌ: هاتَن الآيتان وما شرعه الله فيها من الت َّوْثيِقِ عَلَى الْحقُُوقِ دليل على المح  
ةِ عَلَى الْحقُُوقِ كَانَ ذَلِكَ قال ابن العربي: قاَلَ عُلَمَاؤُنَا رَحَِْةُ اللََِّّ عَلَيْهِمْ: لَمَّا أمََرَ اللََُّّ سُبْحَانهَُ بَِلت َّوْييِقِ بَِلشَّهَادَ  

: نَ هَى عَنْ قِيلَ -صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -دِيثِ النَّبِِ  دَليِلًا عَلَى الْمُحَافَظةَِ في مُراَعَاةِ الْمَالِ وَحِفْظِهِ، وَيُ عْتَضَدُ بِحَ 
 . 33وَقاَلَ وكََثْ رةَِ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ 
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